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 الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص:
المفهوم والأسباب والدوافع والصور

د. محمد عبد العال عي�سى

 مدرس الإدارة العامة والمحلية المساعد 
 معهد التخطيط القومي 
جمهورية مصر العربية

الملخص )))

تتجســد المشــكلة البحثيــة لهــذه الدراســة فــي أن وظائــف الدولــة اتســمت بالتضخــم والتوســع فــي العقــود الأخيـــرة، مــع زيــادة 
عجز الموازنة وارتفاع سقف المطالب الشعبية، وهو ما يؤدي إلى العجز عن الوفاء بكل المتطلبات. ولأجل تحقيق وظائف الدولة 
ومشــروعاتها بكفــاءة وفاعليــة، كان لزامًــا عليهــا أن تتجــه لتشــجيع القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي القيــام بأعبــاء التنميــة. فإلــى أي 
مدى يمكن للدولة أن تسمح بمشاركة الفاعليـن الآخريـن في مشروعات البنية الأساسية. ومن المؤمل أن يؤدي فحص مشكلة 

البحث والإجابة عن تساؤلاته إلى توفيـر حقائق وبيانات من شأنها أن تمهد لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وهي:
- التعريف بالشراكة، والزوايا التي انطلق منها الباحثيـن والمعنييـن بالموضوع، وكذلك المؤسسات الحكومية أو الدولية.	
- أوجــه الاتفــاق والاختــاف بيـــن مفهــوم الشــراكة ومفاهيــم أخــرى تتقاطــع معــه أحيانًــا، وتختلــف فــي أحاييـــن أخــري، مثــل 	

مفاهيــم: المشــاركة، والحوكمــة، والتمكيـــن، والاســتحواذ والخصخصــة والاندمــاج.
- ا بيـن الحكومة والقطاع الخاص.	

ً
 وسط

ً
الأسباب الدافعة للدخول والأخذ بالشراكة بحكم كونها تمثل حل

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نعرضها كالتالي:
- إن أنشــطة وعمليــات إدارة الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص يجــب أن تتفــق مــع أهــداف التنميــة الاقتصاديــة 	

والاجتماعيــة حتــى تحقــق الغايــة منهــا.
- تمثل الشــراكة أداة لتحقيق الاســتقرار الاقتصادي من خلال التكامل بيـــن القطاعيـــن العام والخاص؛ لتحقيق فوائد 	

اقتصادية واجتماعية تنعكس على أكبـــر عدد من المستفيديـــن، بما يؤدي إلى تخصيص أفضل للموارد، وتوفيـــر فرص 
عمــل، ومــن ثــم تحقيــق النمــو الاقتصــادي.

- ينبغي النظر للشــراكة كمصدر جديد لاســتثمار المزيد من رؤوس الأموال الخاصة في مشــروعات تعود بالنفع العام على 	
جمــوع المواطنيـــن فــي ظــل تقليــل الإنفــاق الحكومــي وتخفيــض المخاطــر التــي تتحملهــا أجهزة الإدارة العامة.

-  للشــراكات بيـــن الحكومــة والقطــاع الخــاص فــي عمليــة تقديــم الخدمــات والمنافــع، وكذلــك فــي 	
ً

إن هنــاك صــورًا وأشــكال
مجــالات البنيــة التحتيــة وهــو مــا يتيــح للدولــة حريــة اختيــار النظــام الــذي يلائمهــا.

الكلمات المفتاحية: الشراكة – نظم الـ .B.O.T – الخصخصة – القطاع الخاص – التنمية – التمكيـن – عقود الخدمة– 
عقود الإدارة – عقود التأجيـر.

المقدمة
يعد موضوع الشراكة من الموضوعات الحاضرة بقوة على أجندة أعمال حكومات الدول المتقدمة والنامية على السواء 
ا بعيدًا، وحققت نجاحات ملمُوسة، بينما لا يـــزال البعض الآخر 

ً
وبدرجات متفاوتة، فهناك دول قطعت في هذا المضمار شوط

يتلمس طريقه للشــراكة. ولا يخفى على أحد أن الشــراكة هي في الأســاس وســيلة من وســائل التنمية، تتم بطريقة تشــاركية بيـــن 
أهــم الفاعليـــن فــي المجتمــع والدولــة )القطــاع العــام – القطــاع الخــاص – المجتمــع المدنــي(.

 * تم تسلُّم البحث في نوفمبر 2015، وقبُل للنشر في فبراير 2016. (((

تتجســد المشــكلة البحثيــة لهــذه الدراســة فــي أن وظائــف الدولــة اتســمت بالتضخــم والتوســع مــا يــؤدي إلــى العجــز عــن الوفــاء بــكل 
 عليها أن تتجه لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة 

ً
المتطلبات، ولأجل تحقيق وظائف الدولة ومشروعاتها بكفاءة وفاعلية كان لزاما

فــي القيــام بأعبــاء التنميــة. وهدفــت الدراســة إلــى التعريــف بمفهــوم الشــراكة، والزوايــا التــي انطلــق منهــا كل مــن الباحثيـــن أو المعنييـــن 
 بيـن 

ً
 وسطا

ً
بالموضوع، وكذلك المؤسسات الحكومية أو الدولية، و الأسباب الدافعة للدخول والأخذ بالشراكة بحكم كونها تمثل حلا

الحكومــة والقطــاع الخــاص. وقــد توصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج منهــا: - إن أنشــطة وعمليــات إدارة الشــراكة بيـــن القطاعيـــن 
العام والخاص يجب أن تتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى تحقق الغاية منها. - الشراكة أداة لتحقيق الاستقرار 
الاقتصــادي مــن خــال التكامــل بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص لتحقيــق فوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة تنعكــس علــى أكبـــر عــدد مــن 
المستفيديـــن بمــا يــؤدي إلــى تخصيــص أفضــل للمــوارد وتوفيـــر فــرص عمــل ومــن ثــم تحقيــق النمــو الاقتصــادي. - ينبغــي النظــر للشــراكة 
كمصــدر جديــد لاســتثمار المزيــد مــن رؤوس الأمــوال الخاصــة فــي مشــروعات تعــود بالنفــع العــام علــى جمــوع المواطنيـــن فــي ظــل تقليــل 
الإنفــاق الحكومــي وتخفيــض المخاطــر التــي تتحملهــا أجهــزة الإدارة العامــة. أن هنــاك صــور وأشــكال للشــراكات بيـــن الحكومــة والقطــاع 
الخــاص فــي عمليــة تقديــم الخدمــات والمنافــع وكذلــك فــي مجــالات البنيــة التحتيــة وهــو مــا يتيــح للدولــة حريــة اختيــار النظــام الــذي يلائمهــا.
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وبالعــرض التاريخــي- الســريع - نجــد أن أنصــار النظريــة الاقتصاديــة الكلاســيكية نظــروا إلــى أن التخصيــص الأمثــل للمــوارد 
الاقتصادية- الذي يعظم من الرفاهية القومية التي يحصل عليها أفراد المجتمع- يتحقق من خلال إعمال قوى السوق، وفتح 
بــاب المنافســة أمــام إنتــاج وبيــع الســلع والخدمــات فــي المجتمــع، ثــم مــا لبثــت دعوتهــم أن فشــلت، وذلــك بعــد عــدم قــدرة الأســواق 
ــاب نظريــة فشــل الســوق ودعَــوا إلــى ضــرورة تدخــل الدولــة مــن أجــل إنتــاج وتقديــم المنتجــات  تَّ

ُ
علــى تحقيــق مــا وعــدت بــه، وجــاء ك

وجهــة للمُنتجــات 
ُ
العامــة. وذلــك مــن خــال تطبيــق احتــكار الدولــة لتقديــم تلــك المنتجــات العامــة. فــزادت الإنفاقــات الحكوميــة الم

العامة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل السبعينيات من القرن العشريـن، وذلك تمشيًا مع مقولات نظرية السلع 
العامة وافتـراضات المدرسة الكينـزية التي أيدت تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وزاد عدم التوازن بيـن النفقات العامة 

والإيـــرادات العامــة، وتـــزايد عجــز الموازنــة العامــة، وتـــردي الخدمــات العامــة، وســوء البنيــة التحتيــة.

وتم النظر لاحتكار أجهزة الإدارة العامة في تقديم المنتجات العامة كأحد أهم أســباب تدني مســتويات الخدمة المقدمة، 
وبدأ الحديث عن فشــل غيـــر الأســواق أو فشــل الحكومة  Government Failure في مواجهة مقولات فشــل الأســواق.

ومع التحولات التي طرأت على وظائف وأدوار الدولة، وفي ظل سياق العولمة في العقود الأخيـــرة، بـــرزت مفاهيم، كإعادة 
اختـــراع الحكومــة، والخصخصــة والتمكيـــن والحوكمــة والمجتمــع المدنــي وتعاظــم دور المنظمــات والشــركات الدوليــة والتكتــات 
الاقتصاديــة العالميــة، وغيـــرها مــن العوامــل والتحــولات التــي فرضــت علــى الحكومــات البــدء فــي إعــادة التفكيـــر مــن جديد بإشــراك 

فاعليـــن آخريـــن غيـــرها من المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية.

موضوع الدراسة وأهميتها

تحــاول هــذه الدراســة البحــث فــي مفهــوم الشــراكة، والزوايــا التــي انطلــق منهــا كل مــن الباحثيـــن أو المعنييـــن بالموضــوع، 
وكذلــك رؤى المؤسســات الحكوميــة أو الدوليــة. مــع عــرض لأوجــه الاتفــاق والاختــاف بيـــن مفهــوم الشــراكة ومفاهيــم أخــرى 
تتقاطــع معــه أحيانًــا، وتختلــف فــي أحاييـــن أخــرى، مثــل مفاهيــم: المشــاركة، والحوكمــة، والتمكيـــن، والاســتحواذ والخصخصــة 
ا بيـــن الحكومــة 

ً
 وســط

ً
مثــل حــا

ُ
والاندمــاج. كمــا تعــرض الدراســة للأســباب التــي تحفزنــا للأخــذ بالشــراكة، وأهميتهــا باعتبارهــا ت

والقطاع الخاص وبيـن الإدارة الحكومية من ناحية، ونقل الملكية للقطاع الخاص من ناحية أخرى. وهي تعظم الاستفادة من 
ميـزات كل من القطاع العام والخاص، وتقلص مساوئهما إلى أدني درجة ممكنة، حتى نصل إلى التكامل بيـن أدوار كل منهما، 

 عــن أن الشــراكة هــي مكــون مــن مكونــات المنظومــة العامــة لإدارة الحكــم، والتــي هــي ركيـــزة للتنميــة.
ً

فضــا

تساؤلات الدراسة

تسعي الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية:
1-  ما مفهوم الشراكة؟ وما الفرق بينه وبيـن غيـره من المفاهيم المتداخلة معه؟
2- ما أسباب اللجوء للشراكة؟ وأهميتها؟ ومبـرراتها؟ 
3-  ما متطلبات إنجاح الشراكة؟
4- ما صور وأشكال عقود الشراكة؟ وما ميـزات وعيوب كل نوع؟ 

خطة الدراسة

سمت الدراسة إلى جزأيـن، مع مقدمة وخاتمة، تناول الجزء الأول الشراكة من الجانب النظري، حيث قسم إلى ستة 
ُ
ق

أقســام، عرضــت فيهــا الدراســة لمفهــوم الشــراكة، وأســباب الشــراكة، وأهميــة الشــراكة، ومبـــررات الشــراكة، ومتطلبــات نجــاح 
الشــراكة، وتقييم الشــراكة.

وتنــاول الجــزء الثانــي خمســة أقســام، عرضــت فيهــا الدراســة لمفهــوم وميـــزات وعيــوب كل مــن صــور الشــراكة، وهــي عقــود 
.B.O.T الخدمــة، وعقــود الإدارة، وعقــود التأجيـــر، وعقــود الامتيــاز، وعقــود نظــم الـــ
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الشراكة رؤية نظرية

يتنــاول الجــزء الأول الشــراكة مــن الجانــب النظــري، حيــث تــم تقســيمه إلــى ســتة أقســام، عرضــت فيهــا الدراســة لمفهــوم 
الشراكة من المؤسسات المتعددة، وأسباب الشراكة، وأهميتها، ومبـرراتها، ومتطلبات نجاح الشراكة، وتقييم الشراكة بيـن 

الآراء المؤيــدة وتلــك المتحفظــة أو المعارضــة.

مفهوم الشراكة

»لــم تعــد القضيــة المطروحــة للنقــاش فــي الوقــت الراهــن هــي الاختيــار بيـــن الدولــة ودورهــا الاقتصــادي وبيـــن القطــاع 
الخــاص ودور الســوق، وإنمــا كيــف يمكــن تحقيــق تكامــل حقيقــي لــدور كل منهمــا، وبمــا يســاهم فــي خلــق شــراكة فعالــة بينهمــا، 
فللدولــة وللقطــاع الخــاص دور كبيـــر ومهــم فــي النشــاط الاقتصــادي وفــي تحقيــق التنميــة، بحيــث لا يمكــن لأي منهمــا أن يحــل 

محــل الآخــر ويقــوم بــدوره، كمــا إنــه لا يمكــن إلغــاء دور أحدهمــا مــع إبقــاء دور القطــاع الآخــر« )جاهيـــن، 2008: 36(.

تعــددت التعريفــات والــدلالات التــي تحــاول الاقتـــراب مــن مفهــوم »الشــراكة«، ومــن الملاحــظ أن هنــاك اختلافــات 
بسيطة بيـن التعريفات وفقًا لاختلاف الجهة التي تقوم بالتعريف. وقد »استخدم هذا الاصطلاح باللغة الإنجليـزية لأول 
مــرة رئيــس الــوزراء الراحــل )تورجــوت أوزال( فــي بــدء الثمانينيــات. فاصطــاح الشــراكة ليــس اصطلاحًــا قانونيًــا«. )عثمــان، 
Public Pri� 20088: 285(. و»مصطلــح المشــاركة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص هــو تـــرجمة لمــا يعــرف فــي اللغــة الإنجليـــزية

vate Partnership أو اختصــارًا )P3s( كمــا يتـــرجم المصطلــح - أحيانًــا - بمســمى الشــراكة«. )شــحاته، 2008: 4(.

 National Council For PPP ونظــرًا لتعــدد المصطلحــات الأجنبيــة، فقــد قــدم المجلــس القومــي للشــراكة بالولايــات المتحــدة
(NCPP) تعريفًــا))) يـــركز علــى أن الشــراكة وســيلة لتحقيــق أهــداف الأطــراف الفاعلــة بكفــاءة، وأكــد علــى المعنــى ذاتــه المجلــس الكنــدي 

للشــراكة))) )البنــدراوي، 2012: 24(.

وقــد تناولــت تعريفــات ثانيــة ضــرورة توافــر الجوانــب التنظيميــة للشــراكة، مثــل الوحــدة المركزيــة للشــراكة بإيـــرلندا))) 
)البنــدراوي، 2012: 24(، وركــزت تعريفــات ثالثــة - منهــا البنــك الدولــي))) )الموقــع الرســمي للبنــك الدولــي(، وصنــدوق النقــد 

الدولــي))) )هيمنــغ، 2007: 6(، ود. أمانــي قنديــل - علــى أن جوهــر عمليــة الشــراكة يكمــن فــي تكامــل المزايــا النســبية.

وتـــرى وزارة الماليــة المصريــة أن »الشــراكة فــي جوهرهــا تقــوم علــى تقديــم الخدمــات العامــة، مــن خــال قيــام الدولــة 
بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل البنية الأساسية للخدمات العامة، ومع نهاية مدة التعاقد تئول 
أصــول البنيــة الأساســية إلــى ملكيــة الدولــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة حجــم أصــول الدولــة. ويطــرح هــذا البـــرنامج العديــد مــن 
العناصــر التعاقديــة التــي تتيــح للقطــاع الخــاص المســاهمة فــي تنفيــذ المشــروعات، مــن خــال أشــكال متعــددة، مثــل التصميــم 

والبنــاء والتشــغيل والإدارة والصيانــة والخدمــات الأخــرى«. )وزارة الماليــة المصريــة، 2007: 9(.

وباستعراض التعريفات السابقة نجد أن مفهوم الشراكة بيـن الحكومة والقطاع الخاص يشيـر إلى علاقة تعاقدية بيـن 
جهــة حكوميــة ومنظمــة خاصــة، يتــم بموجبهــا حشــد المــوارد والإمكانــات وتوزيــع المخاطــر واقتســام العوائــد بيـــن طرفــي التعاقــد، 

)))  عــرَّف المجلــس القومــي للشــراكة بالولايــات المتحــدة المفهــوم بأنــه: »تـــرتيبات تعاقديــة، يتــم بمقتضاهــا حشــد المــوارد والمنافــع والمخاطــر لــكل مــن الجهــة الحكوميــة 
والشريك الآخر، من أجل تحقيق كفاءة أعلى وتخصيص أفضل لرأس المال، وتحقيق التـــزام أفضل للقواعد واللوائح الحكومية، ويـــرى المجلس أن الشراكة تساعد 
علــى حفــظ وصيانــة الصالــح العــام مــن خــال بنــود التعاقــد التــي تتبــع الرقابــة والإشــراف بشــكل مســتمر علــى تقديــم وإدارة الخدمــة المقدمــة أو علــى تطويـــر المرافــق.

)))  عرَّف المجلس الكندي للشراكة المفهوم بأنه »مشروع مشتـرك بيـن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، قائم على خبـرات كل طرف، من أجل إشباع 
حاجات عامة محددة بوضوح وبأفضل شكل، من خلال التخصيص الملائم للموارد والمخاطر والعوائد«.

فت الوحدة المركزية للشراكة بإيـرلندا مفهوم الشراكة بأنه »تـرتيبات تعاقدية بيـن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يحدد بوضوح الأهداف المتفق  ))) عرَّ
عليها بيـن الأطراف الفاعلة، كإنشاء مرفق ما أو تقديم خدمة من الممكن تقديمها بالشكل التقليدي من خلال القطاع الحكومي فقط«. 

فــه البنــك الدولــي – بعــد أن أكــد أنــه لا يوجــد تعريــف شــامل وواســع لمفهــوم الشــراكة – بأنــه آليــة الحكومــات لتنفيــذ مشــروعات تتــم بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص  )))  عرَّ
و- غالبًــا -  تكــون متوســطة إلــى طويلــة الأجــل، مــن أجــل تحقيــق أهــداف مشتـــركة بيـــن القطاعيـــن فــي مجــالات البنيــة التحتيــة و/أو فــي الخدمــات العامــة بطريقــة ذات كفــاءة.

»التـــرتيبات التــي يقــوم فيهــا القطــاع الخــاص بتقديــم أصــول وخدمــات تتعلــق بالبنيــة التحتيــة جــرت العــادة علــى  عرفــه صنــدوق النقــد الدولــي بأنــه   (((
ويمكــن الدخــول  التشــغيلي،  التأجيـــر  مــن خــال عقــود الامتيــاز وعقــود  العــام والخــاص  بيـــن القطاعيـــن  وقــد تنشــأ الشــراكة  أن تقدمهــا الحكومــة، 
وإن كانــت لا تـــزال تســتخدم بصفــة أساســية فــي مشــروعات  فيهــا للقيــام بمجموعــة كبيـــرة مــن مشــروعات البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
والســجون(.  والمــدارس  )كالمستشــفيات  الإقامــة  وأماكــن  والأنفــاق(،  والجســور  الســريعة  )كالطــرق  بالمواصــات  الصلــة  ذات  التحتيــة  البنيــة 
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وذلــك فــي ســبيل تقديــم خدمــة عامــة أو إنشــاء تســهيلات للنفــع العــام. وبمقت�ضــي هــذا المفهــوم فــإن كل طــرف يقــدم مــا لديــه مــن 
إمكانــات بشــرية وماديــة وفنيــة )أو جانــب منهــا( لتعظيــم المــردود وتحقيــق الأهــداف المتفــق عليهــا، كذلــك فــإن كل طــرف يتحمــل 
جانبًــا مــن المخاطــر فــي ســبيل العوائــد التــي تعــود عليــه، فالشــراكة بهــذا المعنــى ليســت علاقــة غيـــر متكافئــة يهيمــن فيهــا طــرف علــى 
آخر، وإنما هي علاقة تكامل بين العام والخاص من أجل تقديم خدمة عامة بجودة أعلى وتكلفة أقل )جاهيـن، 2008: 39(، 

)أبــو ســريع، 2014: 19 – 25(.

ومن ثم يمكن القول بأن:
- الهيئة الحكومية هي العميل.	
- يحــدد العميــل )فــي صــورة مخرجــات( مســتويات الخدمــة المطلوبــة، ومــدة التعاقــد، وذلــك بطريقــة واضحــة وبمعاييـــر 	

يمكــن قياســها.
- العقد طويل الأجل قد يصل إلى )15 إلى 20 سنة(.	
- يحتفظ العميل بالرقابة الاستـراتيجية على الخدمة العامة.	
- يتم توزيع المخاطر المحتملة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل بيـن الأطراف قبل الطرح.	
- بصفــة عامــة، يتحمــل شــريك القطــاع الخــاص مخاطــر التصميــم التفصيلــي، وتكلفــة الإنشــاء والتمويــل والتشــغيل، 	

وفــي بعــض الحــالات يتحمــل درجــة مــن مخاطــر الاســتخدام أو الطلــب.
- يتلقــى المشــارك رســوم اســتخدام أو مدفوعــات دوريــة مجدولــة علــى مــدى مرحلــة التشــغيل والصيانــة مــن التعاقــد، 	

والتــي تخفــض إذا لــم يتــم الوفــاء بمســتويات الأداء المطلوبــة. )تقريـــر وزارة الماليــة المصريــة، 2007: 11(.

وهنــاك أوجــه اتفــاق واختــاف بيـــن مفهــوم الشــراكة ومفاهيــم أخــرى تتقاطــع معــه أحيانًــا، وتختلــف فــي أحاييـــن أخــرى، 
مثــل مفاهيــم: المشــاركة، والحوكمــة، والتمكيـــن، والاســتحواذ والخصخصــة والاندمــاج نوضحهــا كالتالــي:

جدول رقم )1(
أوجه الاتفاق والاختلاف بيـن مفهومي )الشراكة والمشاركة(

أوجه الاتفاق أوجه الاختلاف
كلاهمــا يســتهدف زيــادة الحصيلــة المجمعــة 

جــراء تطبيــق أي منهــم.
المســاءلة: فــي الشــراكة يخضــع الجميــع للمســاءلة، أمــا المشــاركة فتنصــب المســاءلة علــى 

الطــرف الأعلــى. 
كلاهما أصبحا جوهر التنمية المستدامة. السلطة: في المشاركة يهيمن طرف على آخر، بينما في الشراكة توزع السلطة بالتساوي.

يدعمان شرعية الحكم، ولهما أبعاد سياسية. المنفعــة المحســوبة: فــي الشــراكة يتــم تقاســم المنافــع بيـــن الجميــع بعدالــة. بينمــا المشــاركة 
طوعيــة ولا تقــوم علــى المنفعــة المحســوبة.

المشــاركة إحــدى درجــات الوصــول لمســتوى 
الشــراكة.

المصيـــر المشتـــرك: فــي الشــراكة يتحمــل الجميــع النتائــج والمخاطــر ذاتهــا، لكــن فــي المشــاركة 
يتحملهــا الطــرف الرئيــس. 

المصدر: الجدول مقتـرح من الباحث، بالاستناد إلى )البندراوي، 2012: 29 - 31(.

جدول رقم )2(
يوضح أوجه الاتفاق والاختلاف بيـن مفهومي )الشراكة والحوكمة(

أوجه الاتفاق أوجه الاختلاف

الشراكة نتيجة لتطبيق مفهوم الحوكمة مفهوم الحوكمة يعد إطارًا نظريًا يتضمن مفهوم الشراكة بداخله.

بقدر تطبيق مفهوم الحوكمة بقدر بـزوغ نماذج للشراكة بيـن قطاعات المجتمع.  مفهوم الشراكة آلية تنفيذية لتطبيق مفهوم الحكومة.

الشــراكة أحــد معاييـــر الحكــم علــى مــدى جــودة الحوكمــة ومــدى اقتـــرابها أو 
ابتعادها عن مفهوم الحكم الرشيد، والعكس، فإن غياب نماذج الشراكات 

بيـــن قطاعات المجتمع يجعلنا نقتـــرب من الحكم الســيئ.

مفهوم الشراكة أحد متطلبات مفهوم الحوكمة الأساسية.

المصدر: الجدول مقتـرح من الباحث، بالاستناد إلى )البندراوي، 2012: 31 - 33(.
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جدول رقم )3(
أوجه الاتفاق والاختلاف بيـن مفهومي )الشراكة والتمكيـن(

أوجه الاتفاق أوجه الاختلاف

هنــاك علاقــة تبادليــة بيـــن التمكيـــن والشــراكة. فأحــد أهــداف التمكيـــن 
رفــع قــدرات المجتمــع، وهــو شــرط لإقامــة شــراكات ناجحــة. فالشــراكة مــن 
أهدافها أنها تؤدي للتمكيـن من خلال مساهمتها في رفع قدرات المجتمع.

يتجــه التمكيـــن لنقــل الســلطة، فــي حيـــن أن الشــراكة تقاســم 
الســلطة علــى أســاس المســئوليات التــي تــم تحديدهــا لــكل طــرف.

كلاهمــا يســعى لتقويــة الطــرف الآخــر، بحيــث يـــزيد فــوز طــرف مــن 
الأطــراف مــن المحصلــة الكليــة لقــوة الطــرف الآخــر ولا ينتقــص منــه. 

يتجــه التمكيـــن لرفــع قــدرات الطــرف المــراد تمكينــه، ثــم تكليفــه 
بينمــا الشــراكة تعتمــد علــى توزيــع  بــالأدوار الرئيســة للعمــل، 

الأدوار بيـــن أطرافهــا.

كلاهما يعتمد على الثقة والاحتـرام المتبادل بيـن الطراف. التمكيـــن استـــراتيجية مستمرة لا تتوقف بتوقف مشروع أو بـــرنامج، 
بينما الشراكة يمكن أن تكون في مشروع واحد بيـن أطراف متعددة.

كلاهمــا ظهــرا نتيجــة إخفــاق السياســات التنمويــة التقليديــة التــي 
)مــن أعلــى لأســفل(. تعتمــد علــى التنميــة 

التمكيـــن يعتمــد علــى زيــادة قــدرات الطــرف المــراد تمكينــه، أمــا الشــراكة 
فــا تـــركز علــى رفــع قــدرات الشــريك، إنمــا علــى حســن اختيــاره.

كلاهما ظهرا نتيجة مبادرة من منظمات الأمم المتحدة.
المصدر: الجدول مقتـرح من الباحث، بالاستناد إلى )البندراوي، 2012: 33 - 35(.

جدول رقم )4(
أوجه الاتفاق والاختلاف بيـن مفهومي )الشراكة والاستحواذ(

أوجه الاتفاق أوجه الاختلاف

المفهومــان يســعيان إلــى التكامــل بيـــن المزايــا 
النسبية التي يتمتع بها كل طرف من أطرافها.

فــي الاســتحواذ تتلا�شــي الشــخصية الاعتباريــة للكيــان المســتحوذ عليــه، بينمــا فــي الشــراكة 
يظــل كل كيــان محتفــظ بصفتــه القانونيــة.

يتم الاستحواذ بشراء كيان لكيان آخر، خلاف الشراكة.

الاســتحواذ يعتمــد علــى مقــدار القــوة التــي يتمتــع بهــا كل طــرف فــي الســيطرة علــى الآخــر، 
بخــاف الشــراكة القائمــة علــى التفــاوض.

المصدر: الجدول مقتـرح من الباحث، بالاستناد إلى )البندراوي، 2012: 39 - 40(.

جدول رقم )5(
أوجه الاتفاق والاختلاف بيـن مفهومي )الشراكة والخصخصة(

أوجه الاتفاق أوجه الاختلاف

تـــري بعــض الأدبيــات أن الشــراكة شــكل مــن أشــكال 
الخصخصــة بالمعنــى الواســع للمفهــوم.

ملكيــة الأصــول: فــي الخصخصــة يتــم نقــل ملكيــة أصــول بعــض أو كل المشــروع 
للقطــاع الخــاص، بينمــا فــي الشــراكة يتــم نقــل ملكيــة أصــول بعــض المشــروعات 
لفتـــرة زمنية محددة، ثم تعود الملكية للدولة، وفقًا لعقد مبـــرم بيـــن الطرفيـــن.

يسعيان لرفع كفاءة الخدمات وتحسيـن جودتها. جــودة الخدمــة أو المنتــج: فــي الخصخصــة هنــاك محدوديــة لتحكــم الدوليــة فــي 
جودة المنتج أو الخدمة، لكن الشراكة الدولة تفرض اشتـراطات ومعاييـر فنية 

فــي جــودة المنتــج أو الخدمــة.
يقومان على فكرة التكامل بيـن المزايا النسبية.

يسعيان لتمكيـن الأطراف غيـر الحكومية ودعم قدراته.

تــم طــرح المفهوميـــن مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 
خاصــة مــن قِبــل البنــك الدولــي.

المســئولية: في الخصخصة تظل الحكومة مســئولة عن جودة وكفاية الخدمة، 
بينما في الشراكة المسئولية مشتـركة بيـن الحكومة والأطراف الأخرى.

المصدر: الجدول مقتـرح من الباحث، بالاستناد إلى )البندراوي، 2012: 36 - 38(.
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جدول رقم )6(
أوجه الاتفاق والاختلاف بيـن مفهومي )الشراكة والاندماج(

أوجه الاتفاق أوجه الاختلاف

كلاهمــا يســعى للتكامــل بيـــن المزايــا النســبية التــي 
يتمتــع بهــا كل طــرف مــن الأطــراف الفاعلــة.

يســتخدم الاندمــاج فــي قطــاع منظمــات الأعمــال، بينمــا فــي الشــراكة يســتخدم 
بيـــن منظمــات تنتمــي لقطاعــات مختلفــة )حكومــي – خــاص – غيـــر حكومــي(.

يعتمدان على المفاوضات الطويلة وإبـرام الاتفاقيات 
بيـن أطرافها.

الاندمــاج يخلــق كيانًــا جديــدًا وتتلا�شــى الكيانــات المندمجــة الســابقة، لكــن فــي 
ــا بصفتــه القانونيــة.

ً
الشــراكة يظــل كل كيــان محتفظ

قائمان على الاختيار الطوعي الحر بيـن أطرافها. يستخدم الاندماج لتقوية الموقف التناف�سي للكيانات المندمجة، أما الشراكة 
فتستخدم للتغلب على الصعوبات المشتـركة للأطراف.

المصدر: الجدول مقتـرح من الباحث، بالاستناد إلى )البندراوي، 2012: 28 - 39(.

أسباب الشراكة

تعددت الأسباب الدافعة نحو الشراكة، منها الأسباب الاقتصادية والمالية والإدارية البحتة، ومنها الأسباب التاريخية 
والتطــورات فــي أســاليب تقديــم الخدمــة، ومنهــا الضغــوط والأجنــدات الدوليــة، والتحــولات الطارئــة علــى وظائــف وأدوار الدولــة. 
وهذه جميعًا تصلح كأسباب دافعة نحو الشراكة. وقد »بـرز مفهوم الشراكة نتيجة للتعثـرات التي واجهت الدول الاشتـراكية 
ذات التخطيط المركزي، في الوقت الذي استطاعت فيه الدول الرأسمالية تحقيق نجاحات عديدة اعتمادًا على القطاعيـن 
الخاصــة والأهلــي، وحَــلَّ مصطلــح الشــراكة كأداة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، مــع النظــر إلــى الــدول علــى أنهــا المحفــز والموجــه 

وليــس المنفــذ« )البلــوي، 2011: 28(.

وتـــري وزارة الماليــة المصريــة أن هنــاك جملــة مــن الأســباب الداعيــة للتوجــه نحــو الشــراكة، منهــا »اختيــار أمثــل لتقديــم 
الخدمات، سواء من المنظور الإداري أو من المنظور الاستـراتيجـــي... فمن الناحية الإدارية فيها: مكسب للكفاءة، وتـــركز على 
المخرجات، وتكون الاقتصادات الناتجة عن التصميمات والبناء والتمويل والتشغيل المتكامل للأصول، والاستخدام المبدع 
للأصــول، والخبـــرة الإداريــة، والتوصيــف الأفضــل للمشــروع. ويمكــن لهــذه المزايــا أن تتيــح تقديــم مجموعــة أفضــل وأكبـــر مــن 
الخدمــات باســتخدام القــدر نفســه مــن الأمــوال، كمــا يمكــن أن تحقــق وفــرًا للقطــاع العــام يمكــن اســتخدامه فــي توفــي خدمــات 
أخــرى أو اســتثماره فــي مجــالات أخــرى. ومــن الناحيــة الاستـــراتيجية: تحســن عقــود شــراكة القطــاع العــام والخــاص مــن درجــة 
المصداقيــة، مــن خــال تحديــد المســئوليات، والتـركيـــز علــى العناصــر الأساســية للخدمــة. يمكــن أن تعــود شــراكة القطــاع العــام 
والخــاص بالفائــدة علــى الكفــاءة الإداريــة للحكومــة، حيــث يمكــن إعــادة توجيــه المــوارد الماليــة والبشــرية والإداريــة إلــى مجــالات 
استـــراتيجية أخــرى. لذلــك تضمــن المزايــا المرتبطــة بشــراكة القطــاع العــام والخــاص مــا يلــي: زيــادة فــي النمــو الاقتصــادي، وخلــق 
فــرص العمــل علــى المــدى الطويــل، وكفــاءة فــي توفيـــر الخدمــات ودرجــة انتشــارها، وتخفيــض الأعبــاء التمويليــة الواقعــة علــى 
ميـــزانية الدولــة، وتخفيــض معــدلات الفقــر. وأظهــرت الدراســات أن هنــاك علاقــة وثيقــة بيـــن النمــو الاقتصــادي وتطــور البنيــة 
الأساســية. فالنقــص فــي البنيــة الأساســية وقلــة كفاءتهــا يعيــق تحقيــق نمــو اقتصــادي أكثـــر ســرعة، وفــي المقابــل تســاعد البنيــة 
الأساســية الفعالــة فــي خلــق فــرص العمــل، وتطويـــر رأس المــال البشــري، وتشــجيع التجــارة والاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، 

وزيــادة الإنتاجيــة، والنمــو فــي قطــاع الأعمــال«. )تقريـــر وزارة الماليــة المصريــة، 2007: 10 – 11(.

ولقد تضافرت عدة عوامل وأدت إلى بـروز الحاجة للشراكة في الآونة الأخيـرة، أهمها:

- البعد الاقتصادي الاجتماعي: يعكسه المجتمع ما بعد الصناعي، ومن أهم سمات هذا المجتمع: التحول من الصناعة 	
إلى اقتصاد الخدمات، ومركزية المؤسسات المعنية بالمعرفة النظرية وما ينجم عنها من صياغة السياسات، والتطور 

في تكنولوجيا المعلومات، وبـروز ما يعرف بـرأس المال الفكري الذي يقود تطور المجتمع اقتصاديًا واجتماعيا.

- البعد الثقافي: يعكس مفهوم ما بعد الحداثة التحولات في هذا البعد، والتي اتسعت لتشمل التنظيمات القائمة على التعددية. 	
ويـــركز التنظيــم مــا بعــد الحداثــة علــى مفهــوم الثقافــة التنظيميــة، وبالأخــص كيفيــة تحــول المنظمــات نحــو تبنــي الــرؤى والثقافــات 
المتعددة، وينطلق هذا التنظيم من فرضية أن المنظمات ليست لها ثقافة موحدة، بل لها عدة ثقافات ذات توجهات متعددة.
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- البعــد السيا�ســي: المتمثــل فــي بـــروز الحكومــات الليبـــرالية الجديــدة ومــا وجهتــه مــن انتقــادات لدولــة الرفاهيــة، وســعي 	
الحكومات الليبـرالية الجديدة إلى ضغط الإنفاق، وتحميل ونقل المسئوليات السابقة لدولة الرفاهية إلى منظمات 
القطــاع الخــاص والمنظمــات غيـــر الهادفــة للربــح، بمعنــى أن يقتصــر الــدور الأسا�ســي للحكومــة علــى وضــع السياســات، 
بينمــا تكــون عمليــة تقديــم الخدمــات منــه اختصــاص المنظمــات خــارج قطــاع الدولــة، فلــم يعــد ينظــر إلــى الحكومــات 
باعتبارهــا الفاعــل والمحــرك الأسا�ســي لعمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولكنهــا أصبحــت الميســر والمســهل 
للتنميــة التــي يقودهــا الســوق. ويســتند هــذا النهـــج الليبـــرالي الجديــد إلــى بعديـــن أساسيـــن همــا الاقتصــاد المؤس�ســي 

الجديــد القائــم علــى المنافســة وحريــة الاختيــار، والثانــي هــو الإدارة الاحتـــرافية المبنيــة علــى الخبـــرة وحريــة الإدارة.

- الإدارة العامة الجديدة )NPM( تعد الإدارة العامة الجديدة أحد الاتجاهات التي ساعدت في بـروز مفهوم الشراكة- 	
خاصــة الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص- حيــث شــهدت فتـــرة الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات مــن القــرن 
الما�ضــي محــاولات عديــدة للتغلــب علــى مشــكلة انخفــاض كفــاءة أداء أجهــزة الإدارة العامــة مقارنــة بالقطــاع الخــاص، 
بل وتقوم الإدارة العامة الجديدة على افتـراض مؤداه إمكانية نقل نمط إداري ومبادئ اقتصادات القطاع الخاص 

إلــى القطــاع العــام« ( البلــوي، 2011: 3 – 32(.

ويمكن وضع مجموعة من النقاط الخاصة بأسباب الشراكة كالتالي:

-	 التحولات العالمية والدور الجديد للدولة.

-	 التحول نحو القطاع الخاص.

-	 عدم قدرة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردها.

-	 التغيـر التقني والاقتصادي المتسارع أتاح الفرصة لتخفيض تكلفة المشروعات.

-	 ضغوط المنافسة المتـزايدة وانخفاض معدلات النمو.

-	 محدوديــة المــوارد الماليــة والبشــرية والتكنولوجيــة لــدى القطــاع العــام بســبب تعــدد المجــالات والمشــروعات التــي يُطلــب 
تنفيذهــا، وتعمــل الشــراكة علــى تخفيــف حــدة المنافســة بيـــن هــذه المجــالات مــن خــال تبــادل الالتـــزامات بيـــن الشــركاء.

-	 تقليــص مــوارد التمويــل المخصــص لبـــرامج التنميــة الاجتماعيــة، ومطالبــة المواطنيـــن بتحسيـــن الخدمــات المقدمــة مــن 
المؤسســات الحكوميــة.

-	 زيادة الفاعلية والكفاءة، من خلال الاعتماد على ميـزة المقارنة، وعلى تقسيم العمل العقلاني.

-	 تـزويد الشركاء المتعدديـن بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشكلات ذات العلاقة.

-	 التوسع في اتخاذ القرار؛ خدمة للصالح العام.

-	 تحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة )دائرة المالية بحكومة دبي، 2010: 7(.

أهمية الشراكة

هناك عدة اعتبارات توضح أهمية موضوع الشراكة، ويمكن عرضها كالتالي:

-	 ا بيـــن الإدارة الحكوميــة مــن ناحيــة، ونقــل 
ً
ا أو أرضًــا وســط

ً
 وســط

ً
تأتــي الشــراكة بيـــن الحكومــة والقطــاع الخــاص لتمثــل حــا

الملكيــة للقطــاع الخــاص مــن ناحيــة أخــرى.

-	 تســعى لتعظيــم الاســتفادة مــن ميـــزات كل مــن القطــاع العــام والخــاص، وتقليــص مســاوئهما إلــى أدنــى درجــة ممكنــة، حيــث 
تسعى الشراكة إلى الاستفادة من خبـرات وإمكانات القطاع الخاص التكنولوجية والتمويلية والإدارية والتسويقية من 
ناحيــة، مــع الإبقــاء علــى ملكيــة المشــروعات ملكيــة عامــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك بالنســبة للمشــروعات التــي تـــرى الدولــة 

ضــرورة اســتيفاء ملكيتهــا كملكيــة عامــة؛ نظــرًا لأنهــا تمثــل أهميــة استـــراتيجية أو تمــس قطاعــات عريضــة فــي المجتمــع.

-	 تســتند أهميــة الشــراكة الفاعلــة بيـــن الحكومــة والقطــاع الخــاص، وبالتالــي أهميــة التكامــل بيـــن أدوار كل منهمــا إلــى العديــد 
من العوامل والأسباب التي يمكن إجمالها في عامليـن رئيسيـن، يتمثل أولهما في أهمية استمرار دور الدولة في ظل اقتصاد 
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الســوق، إذ علــى الرغــم مــن تـــراجع دور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي وتقليــص وظائفــه الاجتماعيــة والتنمويــة، فــإن 
دورهــا فــي ظــل الاقتصــاد الحــر وآليــات الســوق لا يـــزال مهمًــا وكبيـــرًا، والــذي يتمثــل فــي الإشــراف ومراقبــة الأداء؛ للتأكــد مــن 
جودة الخدمة المقدمة، وحماية المنافسة، وتيسيـر تفاعل قوى السوق، والرقابة على الاحتكارات، وحماية المتعامليـن في 
الأسواق وضبط المواصفات. ويتمثل العامل الثاني في أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 
فــي ظــل التحــولات الاقتصاديــة والسياســية والعالميــة والإقليميــة والمحليــة، حيــث أصبــح القطــاع الخــاص يــؤدي دورًا هامًــا 
ورئيسًــا فــي حفــز النمــو الاقتصــادي وفــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــل وفــي الجهــود التــي تــؤدي للتخفيــف مــن الفقر.

-	 يـزيد من أهمية الشراكة بيـن الحكومة والقطاع الخاص تبني كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة 
بـــرامج للشــراكة بيـــن الحكومــة والقطــاع الخــاص، باعتبــار أن ذلــك جــزء أسا�ســي، ســواء للإصــاح الاقتصــادي أو لإصــاح 

الإدارة الحكوميــة أو للإصــاح السيا�ســي.

-	 تعد الشراكة مكونًا من مكونات المنظومة العامة لإدارة الحكم، والتي تعد بدورها إحدى ركائز التنمية )جاهيـن، 2008: 43 - 46(.

مبـررات الشراكة

تعتبـــر شــراكة القطاعيـــن العــام والخــاص نموذجًــا متطــورًا لأنشــطة الأعمــال التــي تســاعد علــى زيــادة اســتثمارات القطــاع 
الخــاص فــي جميــع مجــالات النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي، مــن أجــل الوفــاء باحتياجــات المجتمــع مــن الســلع والخدمــات 

بأســاليب مســتحدثة. ويمكــن حصــر مبـــررات اللجــوء إلــى أســلوب الشــراكة بالنقــاط التاليــة:

-	 عدم قدرة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردها.

-	 التغيـر التقني والاقتصادي المتسارع أتاح الفرصة لتخفيض تكلفة المشروعات.

-	 ضغوط المنافسة المتـزايدة، وانخفاض معدلات النمو.

-	 ــراد 
ُ
محدوديــة المــوارد الماليــة والبشــرية والتكنولوجيــة لــدى القطــاع العــام؛ بســبب تعــدد المجــالات والمشــروعات التــي الم

تنفيذهــا وتعمــل الشــراكة علــى تخفيــف حــدة المنافســة بيـــن هــذه المجــالات مــن خــال تبــادل الالتـــزامات بيـــن الشــركاء.

-	 تقلــص مــوارد التمويــل المخصــص لبـــرامج التنميــة الاجتماعيــة، ومطالبــة المواطنيـــن بتحسيـــن الخدمــات المقدمــة مــن 
الحكوميــة. المؤسســات 

-	 زيادة الفعالية والكفاءة من خلال الاعتماد على الميـزة المقارنة وعلى تقسيم العمل العقلاني.

-	 تـزويد الشركاء المتعدديـن بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشكلات ذات العلاقة.

-	 التوسع في اتخاذ القرارات؛ خدمة للصالح العام.

-	 تحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة )دكروري، 2009: 6 – 7(.

متطلبات نجاح الشراكة

هناك مجموعة من الاعتبارات لنجاح الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص، يمكن سردها كالتالي:

-	 وضــع التشــريعات والقوانيـــن اللازمــة، بحيــث تضمــن الشــفافية والمنافســة الشــريفة والمتابعــة والمراقبــة، وتكــون ملائمــة 
للمبــادئ التمويليــة والاقتصاديــة المعاصــرة، ومحفــزة للاســتثمار الخــاص فــي مجــال المرافــق العامــة ومشــروعات البنيــة 

الأساســية، وتمكــن الدولــة مــن التعامــل مــع القطــاع الخــاص فــي إدارة المرافــق العامــة للدولــة بــكل شــفافية ويســر.

-	 إنشاء أطر مؤسسية لمتابعة هذا النوع من الشراكات والعقود، ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة بالخبـرة الفنية والمالية 
والقانونية اللازمة لطرح تلك المشروعات على المستثمريـن.

-	 إجراء دراسات الجدوى اللازمة لاختيار المشروعات التي سيتم إخضاعها لعمليات الشراكة.

-	 وضع قواعد وأحكام خاصة باختيار المستثمر واختيار أفضل العروض، مع تشديد أسس التقييم التي تتفق مع طبيعة 
هذه المشــروعات من النواحي المالية والفنية والتشــغيلية.
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-	 زيادة الوعي العام بأهمية الشراكة الخاصة في تمويل وتطويـر وتشغيل مثل هذه المشروعات وما لهذه الشراكة من آثار 
إيجابيــة علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. )حمــوري، 2014: 10 – 11(.

-	 دعم سيا�سي قوي على المستوى القومي، يشجع هذا النشاط، مع وجود تصور واقعي مشتـرك للشراكة مبني على نقاط 
القوة والضعف المتوافرة لدى أطراف الشراكة.

-	 رغبة عميل القطاع العام »الحكومي« في قبول حلول ابتكارية من جانب المتقدميـن من القطاع الخاص.

-	 رقابــة فعالــة وحرفيــة علــى مقــاول القطــاع الخــاص مــن جانــب العميــل لمرحلــة التشــغيل بالكامــل، تتــم بـــروح الرغبــة فــي 
تفعيــل الشــراكة الشــاملة.

-	 متابعة للأعمال في مرحلة التشغيل )15 – 20 سنة أو أكثـر(.

تقييم الشراكة

م موضوع الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص، ولكل منها حجته ورؤيته. ويمكن  قيِّ
ُ
تتعدد آراء ووجهات النظر التي ت

عرض هذه الحجج باختصار في جدول )7( التالي:

جدول رقم )7(

م موضوع الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص قيِّ
ُ
وجهات النظر التي ت

حجج المؤيديـن للشراكة حجج المعارضيـن للشراكة

تتميـــز بالمنافع المتبادلة لكل طرف، وهي وســيلة لســد الفجوات 
بيـن الموارد والطلب والجودة.

مــدى وضــوح وتبلــور الاستـــراتيجيات والسياســات والخطــط والبـــرامج 
حــول الشــراكة، ومســتوى اســتعداد كلا القطاعيـــن لتحمــل الأعبــاء.

تمنــح القطــاع العــام قــدرًا أكبـــر مــن المرونــة فــي تخصيــص المــوارد 
البشرية والمالية من خلال تقاسم المخاطر، والاستفادة من الموارد.

مدى قناعة واستعداد الأجهزة الحكومية وتجاوبها.

تعمــل علــى تحفيـــز النمــو الاقتصــادي لأي بلــد، وهــو مــا يتوقــف 
علــى الإطــار الصحيــح للسياســات المتبعــة.

دخول سلوكيات الفساد إلى عملية التشارك.

تمكــن الحكومــات مــن أن تفــي بالتـــزاماتها دون أن تثقــل عليهــا 
الديــون.

تأخر أو تعثـــر منح التـــراخيص أو العجز في التمويل وســوء الإدارة أو 
تدنــي الجــودة أو ســوء تقديـــر القيمــة المســتقبلية.

حل لقيود الموازنة. الافتقار لوجود معاييـر فنية وعلمية لاختيار المستثمر والعرض الأفضل.

ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي، لأنه كلما زادت مشروعات 
الشراكة زادت معدلات النمو.

غياب الرؤية الاستـراتيجية الواضحة والموحدة لأجهزة ومؤسسات 
الدولة عند التعامل مع الشراكة.

توفيـــر النفقــات الحكوميــة، وضــخ مــوارد ماليــة لأســواق الســلع 
وأســواق المــال.

ضبابيــة بعــض القوانيـــن المتعلقــة بإلــزام المســتثمر للقيــام بعمليــات 
الصيانــة.

المصدر: الجدول مقتـرح من الباحث، بالاستفادة من )البلوي، 2011: 51- 56(.

صور الشراكة بيـن الحكومة والقطاع الخاص

نعرض في هذا الجزء أهم صور وأشكال الشراكات بيـن الحكومة والقطاع الخاص في عملية تقديم الخدمات والمنافع، 
وكذلك في مجالات البنية التحتية. وسوف نحاول تعريف كل نوع من أنواع العقود، ومزاياه، وعيوبه.

Service Contracts عقود الخدمة

تعــرف علــى أنهــا: مــن أنــواع الاتفاقــات الملزمــة بيـــن طرفيـــن، ويتــم بيـــن هيئــة حكوميــة لهــا الصلاحيــات اللازمــة وشــركة أو 
أكثـر من القطاع الخاص ليقوم الأخيـر ببعض المهام المحددة نظيـر مقابل يتم الاتفاق عليه. وتكون مدة هذا النوع من العقود 
محــددة وقصيـــرة، وهــي تتـــراوح مــا بيـــن ســتة شــهور إلــى سنتيـــن، وتســتخدم هــذه النوعيــة مــن العقــود علــى نطــاق واســع فــي دول 
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كثيـــرة مثــل ماليـــزيا، والهنــد، وتشــيلي، وغيـــرها لتقديــم خدمــات عديــدة مثــل: إصــاح وصيانــة وإحــال وتجديــد شــبكات ميــاه 
الشــرب أو أعمــال تشــغيل وصيانــة محطــات رفــع ميــاه الصــرف الصحــي، وغيـــر ذلــك.

ومــن مزايــا هــذا النــوع مــن العقــود: توفيـــر الفــرص لدخــول عنصــر المنافســة مــن خــال التعاقــد مــع أكثـــر مــن شــريك مــن 
القطــاع الخــاص، والاســتفادة مــن خبـــرة القطــاع الخــاص فــي النواحــي الفنيــة، ممــا يجعــل المرفــق يقــوم بالتـركيـــز علــى مهامــه 
الأساســية، ولأن فتـــرة العقــد تكــون قصيـــرة يـــزداد التنافــس بيـــن المقاوليـــن، ممــا يشــجع علــى العمــل علــى تحقيــق كفــاءة الأداء 

وتخفيــض تكاليــف العقــود.

العيوب: تظل أعباء التشغيل والصيانة على عاتق الحكومة )القطاع العام(، كما تظل مسئولية الاستثمارات الرأسمالية 
والمخاطر التجارية المرتبطة بتشغيل المرفق ملقاة بكاملها على عاتق القطاع العام. كما يعتمد نجاح الأعمال بالعقد على خبـرة 
الشركة التي تقوم بالأعمال، كما إن تلك النوعية من العقود تؤثـر تأثيـرًا مباشرًا على عمالة التشغيل وتجعلهم عمالة زائدة عن 

الحاجة إذا لم يتم الاستعانة بهم ضمن أعمال عقد الخدمة )دائرة المالية بحكومة دبي، 2010: 11(

Management Contracts عقود الإدارة

تعرف هذه العقود على أنها: اتفاق تتعاقد من خلاله هيئة أو مؤسسة حكومية مع شركة خاصة لإدارة هذه المؤسسة. 
وفــي هــذه الحالــة تتحــول فقــط حقــوق التشــغيل إلــى الشــركة الخاصــة وليــس حقــوق الملكيــة. وتحصــل الشــركة الخاصــة علــى 
رســوم مقابــل خدماتهــا، وبالإمــكان ربــط هــذه الرســوم بأربــاح الشــركة أو بأدائهــا، كمــا تبقــى المؤسســة الحكوميــة مســئولة عــن 

نفقــات التشــغيل والاســتثمار، وتتـــراوح مــدة هــذا النــوع مــن العقــود مــا بيـــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات.

المزايــا: تســتخدم هــذه الطريقــة فــي الحــالات التــي تـــريد فيهــا الدولــة تنشــيط شــركات خاســرة وذلــك بإدخــال طــرق إدارة 
القطــاع الخــاص مــن أجــل رفــع قيمــة هــذه الشــركات وأســعاها حيـــن تعــرض للبيــع.

بقــت عقــود الإدارة فــي ثلاثــة 
ُ
 - ط

ً
وقــد ظهــر نجــاح هــذه العقــود فــي عــدد مــن القطاعــات بــدول عديــدة، ففــي لبنــان - مثــا

مشــروعات هــي: جمــع النفايــات، وتشــغيل وإدارة محــرق النفايــات، ومصنــع معالجــة النفايــات. وفــي غينيــا بيســاو اســتخدمت 
هــذه الطريقــة فــي قطــاع الكهربــاء فــي عــام 1986 عندمــا طلبــت الدولــة مســاعدة فنيــة مــن فرنســا لتطويـــر هــذا القطــاع، وبعدهــا 
تعاقــدت مــع هيئــة الكهربــاء الفرنســية لإدارة هــذا القطــاع، وجــددت التعاقــد عــام 1991، وكانــت النتيجــة زيــادة فــي الطاقــة 

الكهربائيــة وتحســن فــي أداء التشــغيل والكفــاءة الماليــة.

نهــا مــن حــل القصــور  ِ
ّ
ومــن ميـــزات هــذا العقــد مــن وجهــة نظــر الدولــة أنــه يســمح لهــا بالاحتفــاظ بالملكيــة، كمــا إنــه يمَك

نهــا مــن التحكــم فــي نطــاق واســتخدام هــذه  ِ
ّ
الإداري، وذلــك بالحصــول علــى أحســن الخبـــرات الإداريــة، وفــي الوقــت نفســه يمَك

الخبـــرات مــن خــال عقــد الإدارة.

لكــن مــن عيــوب هــذا العقــد ازدواجيــة الإدارة الخاصــة والملكيــة العامــة، فالمتعاقــد مــع الدولــة لا يتحمــل المخاطــر، حيــث 
تتحمل الدولة أي خسائر تنجم عن عمليات الشراكة، وتلتـزم الجهة الحكومية في ظل اشتـراطات هذه العقود بسداد مقابل 
أو أتعاب الإدارة إلى القطاع الخاص في شكل أتعاب محددة وثابتة أو في شكل نسبة من أرباح المشروع أو كلاهما معًا، وذلك 

بقصد تحفيـز شركة الإدارة على زيادة فعالية المرفق وزيادة كفاءته. )دائرة المالية بحكومة دبي، 2010: 12(

عقود التأجيـر أو الإيجار

تعرف على أنها: عقود تمنح من خلالها مالك الأصول )الحكومة( شركة خاصة حق استخدام هذه الأصول والاحتفاظ 
بالأربــاح لفتـــرة متفــق عليهــا )6- 10 ســنوات( مقابــل دفــع إيجــار. وعلــى العكــس مــن طريقــة عقــد الإدارة تتحمــل الشــركة 
الخاصــة المخاطــر التجاريــة ممــا يحفزهــا علــى تخفيــض النفقــات والحفــاظ علــى قيمــة الأصــول، ولكــن الدولــة تبقــى مســئولة 
ــرًا فــي عــدد مــن الــدول الإفريقيــة والآســيوية فــي  عــن الاســتثمارات الثابتــة وخدمــة الديــون. وقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة كثيـ
قطاعات مثل المياه والنقل البـري والمناجم، حيث واجهت الدول المعنية صعوبات في جذب المستثمريـن، ففي تايلاند طبقت 
عقود الإيجار في قطاع السكك الحديدية عام 1985 في عدد معيـن من خطوط نقل الركاب، ومع عام 1990 نجحت التجربة 
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وجذبــت الخطــوط المؤجــرة عــددًا كبيـــرًا مــن الــركاب وأصبحــت تــدر أرباحًــا كبيـــرة. وفــي كــوت ديفــوار قامــت الحكومــة بإصلاحــات 
رئيســة فــي قطــاع الكهربــاء حيــث تعاقــدت مــع شركتيـــن فرنسيتيـــن ومستثمريـــن محلييـــن، وخــال فتـــرة عقــد الإيجــار تحســنت 
إيـــرادات قطــاع الكهربــاء والصيانــة بفضــل إدخــال تقنيــات حديثــة فــي التشــغيل، ممــا أدى إلــى زيــادة الطاقــة الكهربائيــة وتطويـــر 
الخدمــة، كمــا اســتخدم هــذا النــوع مــن العقــود علــى نطــاق واســع فــي قطــاع الميــاه فــي فرنســا وإســبانيا، وينفــذ حاليًــا فــي غينيــا 

وجمهوريــة التشــيك والســنغال.

ومــن مزايــا هــذه العقــود توفيـــر نفقــات التشــغيل بــدون التخلــي عــن الملكيــة، وكذلــك الحصــول علــى دخــل ســنوي بــدون 
التعــرض لمخاطــر الســوق، عــاوة علــى وقــف الدعــم والتحويــات الماليــة الأخــرى، كمــا يســمح التأجيـــر بجــذب مهــارات تقنيــة 

وإداريــة متطــورة، ممــا يســاهم فــي اســتخدام أصــول الشــركة بدرجــة أكبـــر مــن الكفــاءة.

أمــا عيــوب هــذه العقــود، فإنــه طالمــا لا يتــم فيهــا تحويــل لملكيــة الأصــول، فليــس لــدى الشــركة الخاصــة المتعاقــدة مــع 
الحكومــة أيــة حوافــز لرفــع قيمــة الأصــول أكثـــر مــن الحــد الــذي يضمــن لهــا عائــدًا مناســبًا علــى اســتثماراتها خــال فتـــرة التأجيـــر، 
ولهــذا فهــو مناســب فــي المشــروعات التــي فــي حاجــة إلــى رفــع كفــاءة التشــغيل، وليســت فــي حاجــة إلــى توســعات أو تحســينات )دائــرة 

الماليــة بحكومــة دبــي، 2010: 13- 14(، )جاهيـــن، 2008: 53 - 55(، )غالــب، 2008: 220(.

Concession Contracts  عقود الامتياز

تعــرف علــى أنهــا عقــود تتحمــل الشــركات الخاصــة والقطــاع الخــاص مســئولية التشــغيل والإدارة والاســتثمار، فــي حيـــن 
تظــل الجهــة العامــة مالكــة لأصــول المرفــق، وقــد تقــدم هــذه الامتيــازات علــى مســتوى الدولــة بأكملهــا أو علــى مســتوى مدينــة أو 
منطقــة معينــة، وهــذه العقــود كانــت فــي البدايــة تســتخدم لاســتخراج البتـــرول ومشــتقاته، حيــث تمنــح شــركة البتـــرول منطقــة 
امتيــاز لمــدة محــددة لاســتخراج مــا بهــا مــن البتـــرول أو الثـــروات الطبيعيــة الأخــرى، ومقابــل هــذا الاســتثمار كان يتــم منــح مبالــغ 
زهيــدة للدولــة المضيفــة، ولكــن مــع تطــور الزمــن تــم اســتحداث علاقــات إنتــاج جديــدة بيـــن الــدول المضيفــة والشــركات المنتجــة 
للبتـــرول، والآن يتــم اســتخدام عقــود الامتيــاز فــي بعــض المشــروعات الزراعيــة الكبيـــرة والمشــروعات المشــابهة لهــا، وفــي العــادة 
تتـــراوح مدتهــا بيـــن 25 إلــى 30 ســنة. وقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة بنجــاح فــي بعــض الــدول، مثــل الأرجنتيـــن، حيــث طبقــت فــي 
مجــال النقــل والمواصــات )الســكك الحديديــة(، وعلــى المســتوى الدولــي مثلــت عقــود الامتيــاز فــي مشــروعات الخدمــات حوالــي 

80% مــن إجمالــي عقــود الامتيــاز فــي فتـــرة الثمانينيــات.

ومن مزاياها أن صاحب الامتياز يبقى المســئول عن النفقات الرأســمالية والاســتثمارات، مما يخفف الأعباء المالية عن 
الدولة، ولكن للسبب نفسه تواجه الكثيـر من الدول صعوبات في إيجاد مستثمريـن نظرًا للحجم الكبيـر لبعض الاستثمارات 
التــي يتطلبهــا هــذا النــوع مــن العقــود. والفكــرة الأساســية فــي هــذا الامتيــاز هــي قيــام شــركة خاصــة بتمويــل وبنــاء وتشــغيل مشــروع 
خدمي جديد في مجال )الاتصالات، الكهرباء، المياه والري، النقل وغيـرها( لفتـرة محدودة تـرجع عند نهايتها الأصول للدولة، 

كما تقوم الدولة خلال فتـــرة الامتياز تلك بتنظيم ومراقبة العملية الاســتثمارية والجودة والأســعار.

ومــن عيوبهــا أنــه يجــب مراعــاة أن تحــدد العقــود بــكل وضــوح نطــاق وطبيعــة الخدمــات التــي ســيقدمها المتعاقــد مــع 
الحكومــة، وكذلــك صلاحيــات الطرفيـــن خــال فتـــرة التعاقــد، وبالتالــي يجــب علــى الحكومــة أن تحــرص علــى عــدم التدخــل فــي 

إدارة الشــركة حتـــى تضمــن نجــاح هــذا الأســلوب مــن أســاليب الشــراكة )دائــرة الماليــة بحكومــة دبــي، 2010: 14- 15(.

B.O.T عقود نظم

تعــرف علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال تقديــم الخدمــات تمنــح بمقتضــاه الحكومــة أو جهــة حكوميــة – لفتـــرة محــدودة مــن 
الزمــن – أحــد الاتحــادات الماليــة الخاصــة، والتــي يطلــق عليهــا اســم »شــركة المشــروع« الحــق فــي تصميــم وبنــاء وتشــغيل وإدارة 
مشــروع معيـــن تقتـــرحه الحكومة، بالإضافة إلى حق الاســتغلال التجاري لعدد من الســنوات يتفق عليها تكون كافية لتستـــرد 
شــركة المشــروع تكاليف البناء، إلى جانب تحقيق أرباح مناســبة من عائدات المشــروع أو أية مزايا أخرى تمنح للشــركة ضمن 
عقــد الاتفــاق. وتنتقــل ملكيــة المشــروع وفقًــا لشــروط التعاقــد أو الاتفــاق إلــى الجهــة المانحــة دون مقابــل أو بمقابــل تــم الاتفــاق 

عليــه.



الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص  ...

48

وتـــرجع جــذور نظــام B.O.T إلــى مــا يعــرف بعقــود الامتيــاز التــي كانــت منتشــرة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن 
العشريـن في فرنسا وغيـرها من الدول، حيث استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية ومحطات 
الكهرباء والتـزود بمياه الشرب. وفي منتصف الثمانينيات- وبالتحديد في عام 1984- تم تطبيق نظام B.O.T من خلال توقيع 
اتفاقية تنفيذ نفق المانش الذي يـــربط بيـــن فرنسا وبـــريطانيا، وذلك بيـــن كل من الحكومتيـــن البـــريطانية والفرنسية من جهة 

وبيـن شركة “يوروتانال” من جهة أخرى.

ويمتــاز هــذا الأســلوب بتحويــل مخاطــر البنــاء والتشــغيل والإدارة إلــى القــاع الخــاص، بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحكومــة 
تســتفيد مــن خبـــرة القطــاع الخــاص فــي إدارة وصيانــة المشــروعات وفــي نقــل التكنولوجيــا المتقدمــة.

ومن عيوبه أنه يتطلب عناية خاصة بتصميم مســتندات العطاءات، ويمكن أن تكون عمليات الطرح والإرســاء طويلة 
ومعقــدة نســبيًا عــن باقــي أنــواع العقــود، وهــو مــا يؤثـــر علــى إعــداد الخطــط التنمويــة المتعلقــة بتنفيــذ تلــك الشــراكة. كمــا إن مــن 
عيوبــه أنــه يتطلــب اســتقرارًا سياســيًا واقتصاديًــا ملائمًــا، وبيئــة قانونيــة وتنظيميــة محــددة، وتوافــر الاســتقرار النقــدي وغيـــر 
ذلك من العوامل الملائمة للاستثمار الأجنبي، وكلها متطلبات غيـر ثابتة ومتغيـرة طبقًا للظروف الدولية والإقليمية والمحلية. 

)دائــرة الماليــة بحكومــة دبــي، 2010: 15- 17(، )بــدر، 2003: 355 – 397(.

وهناك أنواع وتـرتيبات من العقود تندرج تحت مشروع )B.O.T(، وهي كالتالي:

- 	)B.O.O.T( Build – Operate – Own – Transfer عقود البناء والتشغيل والتملك ثم إعادة نقل الملكية

حيــث شــهد العقــد الأخيـــر مــن تســعينيات القــرن الما�ضــي- علــى ســبيل المثــال- إبـــرام عــدد مــن عقــود )B.O.O.T( فــي مجــال 
توليــد الطاقــة الكهربائيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة مــع عــدد مــن الشــركات دوليــة النشــاط، حيــث سُــمح فــي إطــار تلــك العقــود 

للقطــاع الخــاص ببنــاء عــدد مــن محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة، وبيــع الإنتــاج لهيئــة كهربــاء مصــر.

- 	:)B.O.O( عقود البناء - التملك - التشغيل

يقــوم الشــريك الخــاص فــي هــذه الحالــة ببنــاء وتشــغيل المرفــق الحكومــي بــدون تحويــل ملكيتــه للجهــة الحكوميــة المعنيــة، 
وتبقــى الصفــة القانونيــة للأصــول باســم الشــريك الخــاص، وليــس هنــاك إلــزام للقطــاع العــام بالشــراء أو التملــك.

- 	:)B.B.O( عقود الشراء - البناء - التشغيل

هــو شــكل مــن أشــكال بيــع الأصــول يشــمل إعــادة التأهيــل أو التوســعة للبنيــة الأساســية أو المرفــق القائــم حاليًــا. تقــوم 
الحكومــة ببيــع أصــل مــن الأصــول للقطــاع الخــاص الــذي يقــوم بعمــل التحســينات الضروريــة لتشــغيل المرفــق بصــورة مربحــة.

- 	:)D.B( عقود التصميم - البناء

يقــوم الشــريك الخــاص فــي هــذا النــوع مــن عقــود الشــراكة بتصميــم المشــروع / المرفــق، ويقــوم ببنائــه للجهــة الحكوميــة 
المعنيــة، وفقًــا للمعاييـــر التــي تضعهــا الجهــة الحكوميــة. وذلــك بغــرض توفيـــر الوقــت والجهــد، وتظــل الجهــة الحكوميــة هي المالكة 

للأصــول والمســئولة عــن التشــغيل والصيانــة.

- 	:)D.B.M( عقود التصميم - البناء - الصيانة

تتشــابه هــذه العقــود مــع عقــود التصميــم – البنــاء، ولكنهــا تـــزيد عليهــا فــي كــون صيانــة المشــروع / المرفــق هــي مســئولية 
الشــريك الخــاص خــال فتـــرة ســريان العقــد. تظــل ملكيــة الأصــول وتشــغيلها مســئولية الجهــة الحكوميــة.

- 	:(D.B.O) عقود التصميم - البناء - التشغيل

يظــل المرفــق المقــدم للمنتــج العــام فــي ظــل هــذا النــوع مــن العقــود ملكيــة عامــة، وتتــم تـــرسية عقــد واحــد للتصميــم، البنــاء 
والتشــغيل. يشــجع هذا النوع من عقود الشــراكة على اســتمرارية مشــاركة القطاع الخاص )الزغبي، 2014(.
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ويمكن عرض ما سبق في جدول )8( التالي الذي يبيـن بعض الأساليب الرئيسة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات 
البنية الأساســية، كالتالي:

جدول رقم )8(

بعض الأساليب الرئيسة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

شكل الشراكة الفتـرة الملكية الاستثمار الرأسمالي التشغيل والصيانة المخاطر
عقود الخدمة 1-3 سنوات عام عام عام - خاص عام
عقود الإدارة 3-5 سنوات عام عام خاص عام

التأجيـر 8-15 سنة عام عام خاص مشتـرك
الامتياز 25- 30 سنة خاص خاص خاص خاص

B.O.T نظم 2- 30 سنة خاص خاص خاص خاص
المصدر: الجدول مقتـرح من الباحث، بالاستفادة من )غالب، 2008: 222(.

ويمكن القول بأن هناك بعض المزايا وبعض العيوب لعقود (B.O.T) نعرضها في الجدول التالي:

جدول رقم )9(

(B.O.T) مزايا وعيوب لعقود

مزايا عقود البوت عيوب عقود البوت
تخفيف العبء عن الموارد الحكومية المحدودة. التأثيـر السلبي على مصادر التمويل المحلي.

زيادة اشتـراك القطاع الخاص في إدارة مشروعات البنية 
الأساسية، بحيث يؤدي لسرعة التنفيذ، والاقتصاد في التكلفة.

إبـرامها لمدد طويلة أمر شديد الخطورة، لأنه من شأنه تقييد أجيال قد 
تـرتب أوضاع سياسية واقتصادية يصعب التعامل معها فيما بعد.

الحصول على أحدث وسائل التقنيات الحديثة التي تستلزمها 
هذه المشروعات. 

قد تتضمن حدًا أدني من الدخل لشركة المشروع مما يحمل موازنة 
الدولة أعباء مالية.

خلق فرص عمل جديدة، والتعجيل بإنشاء مشروعات التنمية. تتضمن أغلب عقود البوت شرط الثبات التشريعي. 
نقل المخاطر الصناعية والمالية على عاتق الشركات. ا سياسيًا واقتصاديًا ملائمًا ومستقرًا، وهو أمر صعب ثباته.

ً
يتطلب مناخ

رفع كفاءة التشغيل ومستوى خدمات البنية الأساسية والمرافق. تتطلب نفقات باهظة لأنها تحتاج إلى دقة الصياغة التي تحتاج إلى 
خبـراء ومستشاريـن قانونييـن على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبـرة.

جذب الاستثمارات الخارجية، ومزيد من العملات الأجنبية. عدم وجود نظام قانوني متكامل يحكم إبـرام مثل هذه العقود.
المصدر: الجدول مقتـرح من الباحث، بالاستفادة من )بدر، 2003: 394 – 399(.

خاتمة

نســتطيع القــول: إن أنشــطة وعمليــات إدارة الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص مــن الضــروري أن تتفــق مــع 
أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حتى تحقق الشراكة الغاية من تطبيقها. وذلك باعتبارها أداة لتحقيق الاستقرار 
الاقتصادي من خلال التكامل بيـــن القطاعيـــن العام والخاص لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على أكبـــر عدد 
مــن المستفيديـــن بمــا يــؤدي إلــى تخصيــص أفضــل للمــوارد وتوفيـــر فــرص عمــل، ومــن ثــم تحقيــق النمــو الاقتصــادي. وبالتالــي يتــم 
النظــر للشــراكة فــي هــذا الســياق كمصــدر جديــد لاســتثمار المزيــد مــن رؤوس الأمــوال الخاصــة فــي مشــروعات تعــود بالنفــع العــام 

علــى جمــوع المواطنيـــن فــي ظــل تقليــل الإنفــاق الحكومــي وتخفيــض المخاطــر التــي تتحملهــا أجهــزة الإدارة العامــة.

وينبغي ألا نن�سى أن الدولة ووظائفها قد تغيـرت بحيث انتقلت من أدوارها التقليدية كفاعل رئيس في صنع السياسيات 
العامــة وتنفيذهــا والإشــراف عليهــا إلــى أن أصحبــت مجــرد شــريك، وشــريك أول بيـــن شــركاء متعدديـــن فــي إدارة شــئون الدولــة 
والمجتمــع، تقــوم بــدور المحفــز والمنظــم والموجــه، وليــس المنفــذ الوحيــد أو الأوحــد )جمعــة- محــررًا- وآخــرون، 2001: 5- 7(، 
وبالتالــي فــا ضيـــر مــن القبــول بمبــدأ وفكــرة الشــراكة مــن أجــل الوصــول إلــى التنميــة الشــاملة المتكاملــة التــي تعــود بالنفــع علــى 

المواطنيـــن والنظــام السيا�ســي فــي ظــل محدوديــة المــوارد، وتـــراجع ميـــزانيات الــدول وحدهــا للوفــاء بالأعبــاء المطلوبــة منهــا.
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ABSTRACT

Objectives of the Study

The process of answering the questions raised by the research will lead to the following:

-	 Clarifying the concept of partnership, and spotting the different angles from which the concept 
was tackled by scholars and researchers.

-	 Showing the differences between the concept of partnership and other concepts such as; gov	
ernance, empowerment, merge and privatization.

-	 The benefits of partnership as medium between the government and the private sector.

The functions of the government drastically increased in the last decade, which caused major deficit 
and am increase in the public demands. To fulfill the functions of the government efficiently and effectively 
the private sector has to take a role. The question now, what is the limits of that role and how to regulate it2

This paper will depend on the descriptive method, the descriptive studies aims to describe a certain 
situation, certain patterns or events to show its own characteristic.

Main Result of the Paper

-	 The process of managing the activities between the government and the private sector has to 
cope with the national economic and social development agenda.

-	 Partnership is a way to achieve economic stability through the integration between the public 
and private sectors.

-	 Partnership is a new way of investment, for a better a location of resources.

-	 There are many versions of partnership contracts which will give the government many op	
tions to choose from.
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